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                                     المحور الأول: تعريف الحق وخصائصه
 أولا: تعريف الحق.
الحق في اللغة هو الأمر الثابت، وهو نقيض الباطل، قال تعالى: "ليحق الحق ويبطل الباطل"
وقد عُرف في الفقه القانوني تعريفات مختلفة على النحو الآتي:
1. تعريف المذهب الشخصي: )النظرية الإرادية(
عرف الحق من خلال صاحب الحق بأنه " قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون"
تضمن التعريف بيان كون الحق يتمثل في سلطة تكون لصاحب الحق، بإرادته، وهي مقرّرة ومحميّة قانونا. 
انتقد هذا التعريف كما يلي:
ـ لا يتوقف الحق على إرادة صاحبه حال كونه مجنونا أو صبيا غير مميز وكذلك حال كونه غائبا أو وارثا أو موصى له.
ـ التعريف يركز على كيفية استعمال الحق، وكذا بما ينتج على وجود الحق.
2. تعريف المذهب الموضوعي: )نظرية المصلحة(
عُرف الحق من خلال موضوع الحق بأنه "مصلحة يحميها القانون"
تضمن هذا التعريف الإشارة الى عنصري الحق:
· عنصر موضوعي: الغاية او المصلحة المادية أو الموضوعية.
· عنصر شكلي: الحماية القانونية.
انتقد هذا التعريف كما يلي:
· تعريف الحق بغايته )اعتبار المصلحة معيارا لوجود الحق) بينما المصلحة مسألة ذاتية، تختلف من شخص لآخر.
· الحماية ليست عنصرا في الحق، وإنما تأتي بعد نشأة الحق. 
3. تعريف المذهب المختلط:

حاول هذا المذهب الجمع بين المذهبين السابقين، فعرفه بأنه "سلطة إرادية ممنوحة لشخص لتحقيق مصلحة يحميها القانون"
وقد انتقد بمجموع الانتقادات الموجهة لتعريفي المذهبين السابقين
4. تعريف الحق في النظرية الحديثة:
عُرف الحق بالتركيز على جوهره وعناصره وخصائصه المميزة بأنه "ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويضمنها بوسائله، يكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف بثبوته له بصفته مالكا أو مستحقا له في ذمة آخر".
كما عُرف بأنه "ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها ويكون له بمقتضاها سلطة التصرف"
يتضمن التعريف في النظرية الحديثة التركيز على أربعة عناصر، هي:
 ←الاستئثار: اختصاص الشخص وانفراده
←التسلط: سلطة التصرف بحرية في الشيء محل الحق) يتعلق بصاحب الحق)
←حجية الحق في مواجهة الغير) احترام الغير حق صاحب الحق، حق صاحب الحق في اقتضاء حقه (
←الحماية القانونية. 
انتقد هذا التعريف بأنه: 
· اعتبر الاستئثار عنصرا داخلا في    تكوين الحق، بينما هو الحق ذاته 
· جعل الحماية القانونية عنصرا من عناصر وجود الحق، بينما هي تأتي متأخرة عنه.
.5التعريف المقترح:
"اختصاص بمزايا او قدرات يقرها القانون ويحميها"
 اختصاص ←استئثار لشخص معين
يقرها القانون ←ينشأها ويبين حدودها
يحميها←حال وقوع الاعتداء يمنح صاحب الحق حق رفع الدعوى،  وكذا إيقاع  الجزاء على المعتدي
ثانيا : خصائص الحق
أهم هذه الخصائص:
.1الذاتية والاستئثار: الحق مرتبط بشخص معين بالذات ،ينفرد بمحل الحق دون غيره.
.2الحماية القانونية للحق )شرعية الحق:(
الاعتراف بالحق وبيان وسائل الحماية التي تتمثل في توقيع الجزاء على المعتدي وتمكين صاحب الحق من الدعوى
.3الحق قيد على حرية الآخرين: يستوجب على الغير احترام حقوق الغير

















المحور الثاني :أنواع الحق
أولا: تقسيم الحقوق باعتبار المال.
	تنقسم الحقوق باعتبار المال إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية، ومعيار المال في تقسيم الحقوق هو كون الحق يمكن تقويمه بالمال أم لا، وهو واضح في مثال حق الملكية )حق مالي (،حق الانتخاب )حق غير مالي (
أ.الحقوق المالية :
تنظمها قواعد الحوال العينية )قواعد المعاملات(، تنص عليها و تحميها قواعد القانون المدني، وكذا قواعد القانون الجنائي ..1خصائصها:
 -يجوز التصرف فيها   
 -يمكن الحجز عليها
 -تسقط بالتقادم
-يجوز الحجز عليها مقابل دين
 .2أنواعها:
-حقوق عينية
-حقوق شخصية
-حقوق ذهنية

ب.الحقوق غير المالية :
.1أنواعها -:
- حقوق سياسية
- حقوق لصيقة بالشخصية
 -حقوق أسرية
.2خصائصها:
- لا يجوز التصرف فيها
- لا تنتقل بالميراث
 -لا تسقط بالتقادم
- لا يجوز الحجز عليها

ثانيا: تقسيم الحقوق باعتبار طبيعتها.
تقسيم الحقوق باعتبار طبيعتها، إلى حقوق دولية وحقوق داخلية، وتنقسم الحقوق الداخلية إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية، وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة (الحقوق اللصيقة بالشخصية) وحقوق خاصة (حقوق أسرية وحقوق مالية).
أ.الحقوق الدولية: الحقوق التي يقررها القانون الدولي العام لأشخاصه )الدول، المنظمات الدولية(، ومثالها: حق الدولة في السيادة على إقليمها وعلى رعاياها، حق الدولة في سلامة حدودها، حق الدولة في عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ب.الحقوق السياسية: هي الحقوق التي تخول للشّخص حق المساهمة في إدارة شؤون الحكم، من أمثلتها حق الانتخاب، حق الترشح، حق تولي الوظائف العامة.
من خصائصها:
- أنها قاصرة على مواطني الدولة (ترتبط بالجنسية).
-تتقرر بفروع القانون العام )خاصة الدستور والقانون الإداري(
- الغاية منها هي تحقيق المصلحة العامة.
- الحقوق السياسية غير مالية.
-غير قابلة للتصرف فيها
- لا تسقط بالتقادم
- لا تنتقل للورثة
ج.الحقوق المدنية )غير السياسية.( هي الحقوق اللازمة لكل فرد باعتباره عضوا من أعضاء المجتمع الإنساني، من أمثلتها : الحق في الحياة ،الحق في التملك.
من خصائصها:
- أنها لا يمكن الاستغناء عنها 
- أنها تتعلق بالمصالح الخاصة
- أنها لا تتعلق بتسيير شؤون الدولة
د.الحقوق العامة )الحقوق اللصيقة بالشخصية:(
.1تعريفها: هي مجموعة القيم التي تكوّن شخصية الإنسان، سميت بالحقوق العامة لأنها تثبت لكل الافراد دون استثناء، كما انها تقرر بالقانون العام.
.2خصائصها :
- أنها ذات قيمة معنوية.
- أنها لا تقبل الانفصال عن صاحبها 
- تشكل الجانب المعنوي للذمة.
.3أنواعها:
- الحقوق التي تحمي الكيان المادي للإنسان: حق الانسان في الحياة، الحق في سلامة البدن )يكفل حمايتها القانون الجنائي(
-الحقوق التي تحمي الكيان المعنوي للإنسان: الحق في حفظ الشرف، الحق في الاسم، الحق في الصورة، الحق في حرمة الحياة الخاصة
-الحقوق التي تحمي الحريات الشخصية للإنسان: الحق في التنقل، حرية العمل.
ه.الحقوق الخاصة: هي الحقوق التي تثبت لمن يتوفر فيه سبب خاص، إما ان يكون سببا ماليا، أو سببا عائليا، ينظمها خاصة القانون المدني وقانون الأسرة، مثالها: حق الملكية، حق النسب
و.الحقوق الأسرية :
.1تعريفها : هي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا في الاسرة، بسبب الزوجية أو النسب، مثالها: حق النفقة، حق الولاية على الأبناء، حق الإرث.
.2خصائصها:
- تهدف إلى حماية الاسرة
- إن هذه الحقوق من النظام العام
-إن الحقوق الأسرية لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها
-لا تنتقل للغير
ز.الحقوق المالية :
.1تعريفها: هي الحقوق التي تمنح صاحبها منفعة تقبل التقويم بالنقود، وهي تتولد من المعاملات المالية بين الأفراد
.2خصائصها:
- الهدف منها هو حصول من تقرر له على فائدة يمكن أن تقوم بمال، والاعتبار الرئيسي لهذا النوع من الحقوق هو الجانب المالي أو الاقتصادي.
- يجوز التعامل فيها بما يترتب على ذلك من جواز التصرف فيها ،وسقوطها بالتقادم، وانتقالها بين الأحياء، وانتقالها بالميراث
.3 أنواعها:
-الحقوق العينية: محل الحق فيها شيء مادي معين
-الحقوق الشخصية: محل الحق فيها عمل او امتناع عن عمل
-الحقوق الذهنية )حقوق الملكية الفردية (
لما كانت هذه الحقوق المالية هي محور القانون المدني، وهي عمود القانون الخاص، فقد تم تناولها تفصيلا في العناصر اللاحقة.
ثالثا: الحقوق العينية.
.1تعريفها: سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء مادي معين باذات .
←شخص يثبت له الحق
←شيء مادي )ليس شيء معنوي(
 ←شيء يحدد بذاته
)الفرق بين حرية التملك وحق التملك، تحول الحق الشخصي الى حق عيني بالفرز(
←يكون لصاحب الحق سلطة مباشرة )على خلاف الحق الشخصي، أو حق الانتفاع للمستأجر (
←سلطة مقررة قانونا )ينشأها ويبين حدودها ويحميها (
.2أنواع الحقوق العينية:
تنقسم الى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية، فإذا كانت لا تتوقف في وجودها على وجود حق شخصي يضمنه فهي حقوق عينية أصلية، وإذا كانت تتوقف عليها فهي تبعية.
←حقوق عينية أصلية: حق الملكية، الحقوق المتفرعة عن حق الملكية )حق الانتفاع، حق الاستعمال وحق السكن، حق الارتفاق، وحق الحكر)
←حقوق عينية تبعية: حق الرهن، حق التخصيص، حق الامتياز. 
الحقوق العينية الأصلية:
أ.حق الملكية:
-1تعريفه: سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء مادي معين بالذات، تمكنه من أن يستأثر بجميع منافع الشيء )الاستعمال، الاستغلال، التصرف(
تنص المادة 674 من القانون المدني على أن "الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة"
.2مضمونه:
يتضمن حق الملكية سلطة استعمال الشيء و استغلاله والتصرف فيه
2- 1 سلطة الاستعمال: استخدام الشيء فيما أُعد له دون المساس بجوهره )الحصول على المنافع دون الثمار (
أمثلة: استعمال السيارة بركوبها، واستعمال المنزل بسكناه
2-2  سلطة الاستغلال: الحصول على ثمار الشيء.
أمثلة: تأجير الأرض، تأجير السكن، زراعة الأرض
يكون الاستغلال مباشرا كزراعة من طرف مالكها، ويكون غير مباشر عبر تأجير السكن أو الأرض
2- 3 سلطة التصرف: تحكم المالك في مصير الشيء الذي يملكه، ويكون بالتغيير أو التعديل أو الاستهلاك أو نقل سلطته الى الغير جزئيا أو كليا
يمكن أن نميّز نوعين من التصرّف من طرف المالك، تصرف مادي يتضمن التغيير أو التعديل أو الاستهلاك، تصرف قانوني يتضمن تغيير المركز القانوني، بنقل الملكية أو ترتيب حق عيني لآخر.
.3نطاق حق الملكية: يشمل أشياء ثلاثة:
 -الشيء ذاته )المادة 675 ق.م (
- ما يتفرع عن الشيء )المادة 676 ق.م( )ثمار الشيء ومنتجاته وملحقاته(
-ما فوق الأرض و ما تحتها (المادة 675/2 ق.م( "تشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا"
.4 خصائص حق الملكية :
-حق جامع: يخول لصاحبه كافة السلطات )الاستعمال، الاستغلال، التصرف(
-حق مانع: قاصر على صاحبه لا ينازعه فيه أحد
-حق دائم )مؤبد (
-حق مطلق: للمالك الحرية المطلقة في الانتفاع به على الوجه الذي يريد
 .5صور الملكية :
الملكية العامة: الملكية التي تقع على أشياء تملكها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، وتُخصص للمنفعة العامة 
الملكية الخاصة: الملكية التي تقع على أشياء يملكها شخص طبيعي أو معنوي، غير مخصصة للمنفعة العامة.
الملكية الفردية: الملكية التي تنصب على شيء مملوك لشخص واحد يستأثر به بجميع عناصره )الاستعمال، الاستغلال، التصرف(
-الملكية الشائعة: الملكية التي تقع على شيء واحد مملوك لعدة أشخاص في الوقت نفسه.
.4القيود التي ترد على حق الملكية :
-القيود القانونية )المواد 677، 678، 679، 690، 691) ويتعلق الأمر ب:
 ▪ جواز نزع الملكية العقارية أو بعضها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل
▪ جواز التأميم بموجب قانون يحدد بشروط وإجراءات نقل الملكية والكيفية التي يتم بها التعويض .
▪ جواز الاستيلاء على الحاجات الخاصة لضمان حاجيات البلد
▪ وجوب مراعاة المالك في استعماله حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل و المتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة .
▪ عدم جواز تعسف المالك في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
-القيود الاتفاقية: هي القيود التي تحد من سلطات المالك بناء على اتفاق بينه وبين الغير تحقيقا لمصلحة خاصة .
ب- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
هي الحقوق المتضمنة بعض مزايا حق الملكية على شيء مملوك للغير، وتتمثل في: حق الانتفاع، حق الاستعمال وحق السكن، حق الارتفاق، حق الحكر
1 .حق الانتفاع :
1.1 تعريفه: حق عيني يخول لصاحبه سلطتي الاستعمال والاستغلال لشيء مملوك للغير (لم يعرفه القانون الجزائري (
1. 2 مقوماته :
-وجود شخصين )المالك والمنتفع(
-انتقال سلطتي الاستعمال والاستغلال للمنتفع 
- سلطة التصرف تبقى للمالك )مالك الرقبة(
1. 3 التزامات المنتفع : )المواد 847، 848، 849)
-استعمال الشيء بحالته التي تسلمه بها في حدود الغرض الذي أُعد له، وإدارته إدارة حسنة )م847)
-بذل عناية الشخص العادي للمحافظة على الشيء (849)
-مسؤوليته عن هلاك الشيء المنتفع به، ولو لسبب لا ينسب إليه، إن تأخر عن رده الى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع
-تحمل التكاليف المعتادة على العين المنتفع بها، أما غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فتكون على المالك )م(848)
-رد الشيء المنتفع به عند انقضاء حق الانتفاع
1. 4 مميزات حق الانتفاع :
-حق الانتفاع مؤقت بطبيعته: يكون ذلك بمضي المدة المحددة للانتفاع )المادة 852ق.م(، أو بوفاة المنتفع )م852 ق.م(، أو هلاك الشيء المنتفع به )م 853 ق.م(
-انقضاء حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة 15 سنة )م 854 ق.م(
- انقضاء حق الانتفاع باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.
- حق الانتفاع ينصب على العقار والمنقول.
.2حق الاستعمال والسكن :
2. 1حق الاستعمال :
_ تعريفه : سلطة مباشرة لشخص على شيء معين مملوك للغير تخول صاحبها استعمال هذا الشيئ فيما أُعد له بقدر ما يحتاج اليه هو وأسرته )م 855 ق.م(
المقصود بالأسرة كل من يعولهم المنتفع من زوج وأقارب وأولاد وخدم.
مثال: إذا كان محل حق الاستعمال أرضا زراعية تنتج محصولا معينا، فإن استعمالها يكون بحصول صاحب حق الاستعمال على الكمية اللازمة له ولأسرته من المحصول، وتسليم الباقي للمالك، فليس للمستعمل أن يبيع ما زاد  عن حاجته أو يعطيه للغير،او يؤجر الارص للحصول على أجرتها .
- مقومات حق الاستعمال: 
 -وجود شخصين )مالك ومستعمل ( 
-الاستغلال والتصرف تظلان في يد المالك
-حق الاستعمال أضيق من حق الانتفاع 
2. 2 حق السكن:
- تعريفه: سلطة مباشرة لشخص على منزل مملوك للغير، تخول صاحبها أن يسكنه لمدة معينة
- مقومات حق السكن:
- وجود شخصين )المالك _الساكن (
-استعمال صاحب الحق محدد حصرا بالسكن
- مميزات حق الاستعمال وحق السكن :
· النطاق محدد بمقدار حاجة صاحب الحق واسرته
· الشخص المستعمل محل اعتبار
.3حق الارتفاق :
3. 1 تعريفه : الارتفاق في اللغة هو الاتكاء على المرفق
ويُعرف الارتفاق اصطلاحا بأنه عبء مقرر على عقار مملوك لشخص معين لمصلحة عقار آخر مملوك لشخص آخر.
تنص المادة 647 في القانون المدني على ان "الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار اخر لشخص اخر "
يتبين من التعريف وكذا المادة القانونية أن الارتفاق ينقص من المزايا المممنوحة للعقار الخادم، ويكون عبء عليه، لفائدة عقار آخر )العقار المخدوم(، ويكون حق الارتفاق لصاحب العقار المخدوم .
3. 2 أنواعه: أهمها
-حق الشرب و السقي:
السقي هو النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر، الشرب أو الشفه هو النصيب من الماء لشرب الانسان والحيوان، .  ويُعرف بأنه حق صاحب الأرض البعيدة عن منبع الماء في السقي والشرب.
- حق المجرى:
هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من ملك جاره الى أرضه لسقييها، هو حق تابع لحق الشرب والسقي ، لان الشرب والسقي يحتاجان لاستفائهما الى مجرى.
ليس للجار أن يمنع مرور الماء لأرض جاره وإلا أجبر على ذلك، وليس له أن يمنع صاحب الحق من أشغال وضعه وصيانته )مجرى ظاهر أو قنوات(، ويتحمل صاحب حق الارتفاق مصاريفه
-حق المسيل:
هو حق صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح أو المستعمل الى المصارف أو المجاري العامة.
- حق المرور : حق صاحب الأرض المحبوسة عن الطريق العام في المرور على أرض الجار المتصلة بالطريق العام وصولا اليه.
نصت المادة 693 من القانون المدني على أنه"يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكن غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك" .
-حق المطل:
حق صاحب المنزل في فتح نوافذ او إقامة شرفات حتى يفيد من الهواء والضوء والنظر .
3-3- صور الارتفاق:
بناء على الأنواع المعروضة عن حق الارتفاق فإنه يتنوع باعتبارات مختلفة:
فهناك الارتفاق الظاهر والارتفاق الخفي، الظاهر مثل حق المرور والمجرى والمطل، والخفي مثل عدم تعلية البناء عن حد معين.
وهناك الارتفاق المستمر كالمطل، وعدم التعلية، والمجرى ، والمرور. وهناك غير المستمر، مثل حق المرور.
وهناك الارتفاق الإيجابي، كحق المرور وحق المجرى، والارتفاق السلبي كعدم التعلية (الامتناع عن قيام بعمل)
3-4- شروط نشوء حق الارتفاق:
· وجود عقارين (أرض أو بناء)
· أن يكونا العقاران مملوكين لشخصين مختلفين.
· أن يكون العبء على العقار، وليس التزاما على مالك العقار الخادم.
· أن يكون لفائدة العقار المخدوم، وليس لفائدة مالك العقار المخدوم.
· أن يوجد ارتفاق حقيقي، أي وجود تكليف أو عبء على العقار الخادم (في المادة 867 عبارة "يجعل حدًّا").
3-5- مميزات حق الارتفاق:
· لا يرد إلا على عقار.
· هو حق استعمال محدد.
· لا ينقضي بتغير المالك.
· لا يمكن التصرف فيه إلا بالتخلي.
· لا يقبل التجزئة [- إذا جزئ العقار المخدوم بقي الحق مستحقا لكل الأجزاء (م 876 ق.م) – إذا جزئ العقار الخادم بقي الحق مستحقا على كل أجزائه (م 877 ق.م)].
· حق يمكن أن ينتهي بأسباب:
· انقضاء الأجل المحدد له (م 878)
· هلاك العقار الخادم كليا (م 878).
· اتحاد ذمة المالك (م 878).
· عدم الاستعمال عشر سنين (م 879).
· تغير وضع الأشياء (م 880).
· تنازل مالك العقار المخدوم.
4- حق الحكر:
· 4-1- تعريفه: 
· الحِكْرُ في اللغة الاستئثار بالشيء، ومنه اشتقت كلمة الاحتكار.
· يعرف الحكر بأنه استئجار الأرض لمدة طويلة للبناء أو الغرس.
· عرفه الشرع الجزائري في القانون 01-07 المتعلق بالوقف في مادته الرابعة بأنه تخصيص جزء من الأرض العاطلة للبناء أو الغرس لمدة معينة، مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و/أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد.
4-2- خصائصه:
· عقد الحكر يختص بالأراضي الموقوفة العاطلة.
· غاية الحكر هو البناء أو الغرس.
· أن الحكر يكون لمدة محددة.
· أن دفع الأرض بموجب عقد الحكر بمقابل يقارب قيمة الأرض.
· أن المستفيد من عقد الحكر يكون هو المستثمر.
· إن حق الحكر يورث.
الحقوق العينية التبعية
أ- تعريفهـــا هي حقوق عينية تخول لصاحبها سلطة مباشرة على شيء معين بالذات مملوك لغيره تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق الدائنية يكون الغاية منها ضمان الوفاء بهذا الحق، تسمى هذه الحقوق بالتأمينات العينية تمييزا لها عن التأمينات الشخصية )الكفالة(
ب- خصائصها
1) هي حقوق عينية )سلطة مباشرة على شيئ مادي معين(
2) تفترض وجود حقين ).حق اصلي وهو الحق الشخصي(. ).حق عيني يتبع الحق الشخصي).
مثاله رهن سيارة قصد الوفاء بدين للمرتهن على صاحب السيارة
3) تخضع لقاعدة التابع يتبع المتبوع وجودا وعدما فينشأ الحق العيني التبعي بوجود الحق الشخصي (الدائنية) وينقضي بانقضائه 
4) تمثل ضمان للدائن لتأمين حقه
5)  لا تخول هذه الحقوق لأصحابها أي سلطة من  سلطات الملكية ).التصرف.الاستعمال.الاستغلال.(
ج- الغاية من الحقوق العينية التبعية
1- توفير ضمان للوفاء بالدين حال عدم كفاية الضمان العام ).أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وقت التنفيذ، ماعدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها). (جميع الدائنين العاديين متساوون في استيفاء حقوقهم من أموال المدين)
2 منح أفضلية استيفاء الدين من خلال حق التقدم (تقدم صاحب الحق العيني التبعي على الدائنين العاديين.( وحق التتبع).تتبع المال الذي ورد عليه الحق لينفذ عليه ويستوفي حقه من ثمنه ولو انتقل الى غير المدين(
د- حق الرهن الرسمي
1- تعريفه:  هو حق عيني تبعي ينشأ بموجب عقد رسمي على عقار معين مملوك للغير ضمانا للوفاء بحق الدائن عرفته المادة 882 من القانون المدني على أنه "عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار للوفاء بدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد كان "
يطلق على الدائن الذي ترتب الرهن لصالحه المرتهن، يطلق على المدين الذي تقرر الرهن على عقاره (المدين الراهن( .يطلق على العقار المخصص للوفاء بالدين ) العقار المرهون(
ملاحظة اذا كان الراهن شخص آخر غير المدين فيسمى كفيلا عينيا (المادة 884 من القانون المدني)
2- خصائص حق الرهن الرسمي:
- أنه حق عيني عقاري ).هناك استثناءات تخص المنقولات التي تخضع لإجراءات التسجيل (السفن، الطائرات ( (مادة 886 ق.م(
-  أنه حق عيني تبعي )مرتبط في وجوده بوجود الحق الشخصي (
- أنه ينشأ بعقد شكلي (الشكل الرسمي المطلوب قانونا من خلال ورقة رسمية يقوم بتحريرها شخص مختص (مادة883 ق.م (
-  أنه لا يقبل التجزئة بحيث لا ينقضي الرهن إذا وفّى المدين بجزء من الدين (مادة 892 ق.م)
- عدم انتقال حيازة العقار المرهون رهنا رسميا الى الدائن المرتهن ).عدم تسليم العين المرهونة للدائن المرتهن(
-  وجوب شهر الرهن الرسمي لنفاذه اتجاه الغير وذلك بقيده في سجلات الشهر العقاري (المادة904 ق.م) وهذا حتى يتحقق اعلام الغير وتحديد مرتبة الدائن المرتهن بالنسبة الى غيره من الدائنين المرتهنين وذلك بالأسبقية في القيد (مادة 907و908 ق.م )
- احتفاظ المدين الراهن بكل السلطات التي يخولها حق الملكية على العقار (التصرف، الاستعمال الاستغلال) ماعدا التصرف المادي الذي يمس بسلامة الرهن (مادة 899 ق م). وإذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن أن يطلب تأمينا كافيا أو يستوفي حقه فورا (المادة 899 ق م)
ه- حق الرهن الحيازي:
1-   تعريفه:  هو حق عيني تبعي ينشأ للدائن المرتهن بموجب عقد رضائي على منقول أو عقار مملوك للمدين الراهن، يخول الدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان لدينه.
 عرفته المادة 948 ق م  على أنه "عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم الى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين "
2- خصائص الرهن الحيازي:
-  الرهن الحيازي حق عيني تبعي
- الرهن الحيازي ينشأ بالعقد ويدور وجودا وعدما مع حق الدائنية الذي ينشأ مستندا إليه
- الرهن الحيازي يرد عن منقول أو عقار )مادة 949 ق.م (
--الرهن الحيازي ينشأ بعقد رضائي
- الرهن الحيازي لا يقبل التجزئة، حيث أن كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل دين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو المنقول المرهون.
-- انتقال حيازة العين المرهونة إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي يعينه المتعاقدان لتسلمها ) م 951 ق.م(
و- حق التخصيص :
1- تعريفه: حق عيني تبعي ينشأ بموجب حكم قضائي، بناءً على طلب الدائن الحائز على حكم بالدين واحب التنفيذ ضد المدين، حيث يمكن الأول أن يختص بعقار أو أكثر من عقارات الثاني ضمانا للوفاء بأصل الدين و المصاريف
2- شروطه :
- أن يصدر التخصيص بمقتضى حكم قضائي )م 941 ق.م -(
- أن يكون الدائن حسن النية بحيث لا يكون طلب التخصيص وهو يعلم تعلق حق الغير به. 
- أن يأخد التخصيص قبل وفاة المدين ) م 937 ق.م)
- أن يؤخد التخصيص على مال يقبل التخصيص، بحيث يكون العقار مما يجوز بيعه بالمزاد العلني )م 940 ق.م(
3- مميزاته:
- حق التخصيص حق عيني عقاري
-حق التخصيص ينشأ بموحب أمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار محل التخصيص
-حق التخصيص لا يقبل التجزئة
-حق التخصيص يبقي العقار في يد المدين
-حق التخصيص يجب شهره للاحتجاج به في مواجهة الغير
ز- حق الامتياز:
1- تعريفه:  الامتياز حق عيني تبعي يقرره القانون للدائن على مال أو أكثر من أموال المدين ضمانا للوفاء بدين عليه مراعاة منه لصفة هذا الدين. عرفته المادة 982 من ق .م بأنه )الامتياز أولويه يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته(
2- أنواعه:
2-1 حقوق الامتياز العامة:
هي حقوق تتقرر على جميع أموال المدين الموجودة في ذمته من منقولات وعقارات ضمانا للوفاء بدين عليه
مثالها :
- امتياز المصاريف القضائية ) م 990 /1)
- امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العمومية من ضرائب و رسوم على ثمن الأموال المثقلة به ) م 991 1\ ق.م (
- امتياز المبالغ المستحقة للخدم و العمال عن الأثني عشرا شهرًا الأخيرة ) م 993 (2\
- امتياز دين النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة.
2- 2 حقوق الامتياز الخاصة
هي حقوق تتقرر للدائن على مال معين بالذات من أموال المدين، ضمانا للوفاء بما عليه من دين
من أمثلتها :
- حق امتياز المؤجر على منقولات المستأجر الموجود في العين المؤجرة ضمانا للوفاء بالأجرة بمقتضى عقد الإيجار ) م 995 1\ ق.م)
- حق امتياز المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وكل ما صرف لحسابه على الأمتعة التي أحضرها إلى الفندق ) م 996 (1/
- حق امتياز بائع المنقول على الشيء المبيع ضمانا للوفاء بالثمن و ملتحقاته ) م 997 1/ ق.م (
- حق امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين و المهندسين المعمارين على المنشآت التي قاموا بتشييدها أو ترميمها أو صيانتها بقدر ما يكون زائدًا في قيمة العقار بسبب هذه الأعمال ) م 1000 / 1 ق.م(
3- خصائص حق الامتياز:
-حق الامتياز مصدره القانون
- حق الامتياز يرد على العقار و المنقول
- العبرة في أولوية حق الامتياز هي بالنظر إلى صفة الحق الممتاز
- حق الامتياز لا يقبل بالتجزئة
رابعا : الحقوق الشخصية:
 أ – تعريف الحق الشخصي :
سلطة يقرها القانون لشخص معين يسمى الدائن تخوله اقتضاء أداء معين من شخص آخر يسمى المدين تحقيقا لمصلحة مشروعة له.
تسمى بالحقوق الشخصية لأنها تتعلق بذمة المدين، وحق الدائن لا ينصب على مال معين من أموال المدين
ب-خصائص الحق الشخصي:
- الحق الشخصي ليس سلطة مباشرة لصاحبه على محل حقه، فلا يستطيع صاحب الحق الوصول إلى ما يمثله حقه من قيمة مالية إلا عن طريق تدخل المدين
-الحق الشخصي ليس سلطة لصاحب الحق على شخص المدين
-الحق الشخصي يستلزم علاقة بين شخصين، صاحب الحق ) الدائن(، الملتزم )المدين(، ولهذا فإنه يطلق مصطلح الحق الشخصي والالتزام كمترادفين، لأن ما يعد التزاما من جهة المدين يمثل حقاً شخصيا بالنسبة للدائن.
-الحق الشخصي له ثلاثة عناصر: صاحب الحق (الدائن)، المدين، محل الحق ) العمل الذي يطلب القيام به أو الامتناع عنه (
ج- صور الحق الشخصي :
ج١- : صور الحق الشخصي من حيث طبيعته
- الالتزام بالقيام بعمل: هو الالتزام المتعلق بنشاط إيجابي أو أداء معين يقوم به المدين لمصلحة الدائن
من أمثلته: -التزام الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريض، التزام المقاول بتشييد بناء متفق عليه مع شخص معين، التزام المشتري بدفع الثمن
-الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل: هو الالتزام المتضمن الامتناع عن القيام بنشاط معين يملك القيام به قانونا في الأصل
من أمثلته: التزام الفنان بالامتناع عن التمثيل على مسرح آخر ينافس المسرح الذي تعاقد معه، التزام بائع المحل التجاري تجاه المشتري بعدم منافسته له بفتح محل مشابه بذات الموقع.
· الالتزام بإعطاء شيء ) نقل حق عيني على شيء(
مثاله: التزام البائع بنقل ملكية الشئ المبيع إلى المشتري.
يرى كثير من الفقهاء أن الالتزام بالإعطاء هو التزام بعمل معين
ج-2 صور الحق الشخصي من حيث غايته:
1- الالتزام ببذل عناية: هو التزام المدين ببذل جهده بكل ما يملك من وسائل لتنفيذ التزامه دون أن يضمن تحقيق النتيجة
مثاله : التزام الطبيب بعلاج المريض، التزام المحامي بكسب الدعوى التي يرفعها باسم موكله
2- الالتزام بتحقيق نتيجة :
التزام المدين بتفيذ الالتزام و تحقيق نتيجته
مثاله : التزام الناقل، التزام المقاول بتشييد البناء
*ينقضي الالتزام ببذل عناية إذا بذل كل ما في استطاعتة من حرص لتحقيق النتيجة، ولو لم تتحقق، بينما لا ينقضي في الالتزام بتحقيق نتيجة إلا بتحقيقها
يقع عبء الإثبات في الأول على الدائن، بأن يثبت أن المدين أهمل ولم يبذل الحرص والعناية الواجبة على الشخص العادي، و يقع عبء الاثبات في الثاني على المدين، بأن يثبت أن عدم تحقيق النتيجة لا يرجع الى خطئه، بل يرجع الى سبب أجنبي كالقوة القاهرة
د - مصادر الحق الشخصي :
- العقد:  مثاله حق المشتري في تسلم المبيع
- الإرادة المنفردة : مثاله حق الموصى له في الوصية
- الفعل الضار ) المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي (
- الفعل النافع ) الإثراء بلا سبب :( يلزم المثري على حساب غيره برد مقدار ما أثرى به بغير سبب
.- القانون : مثاله حق النفقة
هـ : خصائص الحق الشخصي : 
· سلطة اقتضاء شيء معين
- محل الحق أداء معين )قد يكون معينا بالنوع، قد يكون مستقبلا 
- الحق الشخصي نسبي
- غير محدد حصرا
- الحق الشخصي مؤقت
خامسا: الحقوق الذهنية.
1- تعريفها: سلطة على أشياء             معنوية، تتمثل في إنتاج ذهني، تخول لصاحبها نسبة هذا الإنتاج إليه، والاستئثار وحده بجني ثماره المالية
مثالها: حق المؤلف في مؤلفاته، حق المخترع في اختراعاته، حق التاجر في الاسم التجاري
2- أقسامها:
1- حقوق الملكية الأدبية والفنية: تسمى حقوق المؤلف ، وتتعلق بميادين الفن والأدب والعلم.
2- حقوق الملكية الصناعية: تتعلق بميدان الصناعات، وتكون مرتبطة بالابتكارات القابلة للاستغلال الصناعي.



المحور الثالث: أركان الحق
للحق ركنان:
الركن الأول: صاحب الحق، وهو الشخص الذي يثبت له الاستئثار
الركن الثاني: محل الحق، وهو موضوع الحق، أي الأمر الذي ينصب عليه الحق، سواء كان شيئا ماديا معينا بذاته )الحقوق العينية  (أو معنويا )الحقوق الذهنية( أو عملا يطلب القيام به أو الامتناع عنه )الحقوق الشخصية(
أولا : صاحب الحق
يكون صاحب الحق شخصا طبيعيا أو معنويا
أ - الشخص الطبيعيي: هو الإنسان الذي يكون طرفا إيجابيا أو سلبيا في اكتساب الحقوق و أدائها
١ - بداية الشخصية القانونية: تنص المادة 25 من ق .م على أنه "تبدأ شخصية الإنسان
بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته، على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط
أن يولد حياً"
 الملاحظ أن المادة أكدت على أن الشخصية القانونية تكون للإنسان بتمام ولادته حيا، ويكون ذلك بانفصال جسم المولود كاملا عن جسم الأم، كما يكون بولادته حيا لا ميتا، كيما أكدت المادة أن الجنين له حقوق حددها القانون فهي مقررة على سبيل الحصر
1- الشخصية الاحتمالية ) الجنين (
تنص المادة 42 من قانون الأسرة على أن " أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر "
كما تنص المادة 43 منه على أنه "يُنسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو  الوفاة"
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تبين المادتان على أن بداية الشخصية الاحتمالية تكون باحتساب المدة الدنيا للحمل ) 6 أشهر ) أو المدة الأقصى (10 أشهر )  بما يثبت له الشخصية الاحتمالية و يؤهله لاكتساب الحقوق
حال الميلاد بعد زواج والديه: أدنى مدة الحمل
حال الميلاد بعد وفاة الوالد أو طلاق والديه: أقصى مدة الحمل
يشترط القانون ميلاد الحنين حياً، وذلك بأن تظهر عليه علامة من علامات الحياة: الصراخ، التنفس، الحركة، العطاس.… و تثبت بكل وسائل الإثبات، لأنها واقعة مادية، ومتىولد الجنين حياً اعتبر حياّ خلال مدة الحمل وإذا ولد ميتا اعتبر كان ميتا خلال فترة الحمل.
الحقوق الثابتة للحمل: حق النسب ) المادتان 42 و 43 قانون الأسرة ( حق الميراث (المواد 128، 173 و174 قانون الأسرة) حق الوصية ) م 187 ق. الأسرة) حق الهبة )م 209 ق أسرة 
1-2 بدء الشخصية الحقيقة :
تبدأ الشخصية بميلاد الإنسان، ولا يكفي الميلاد وحده، بل يجب أن ينفصل جسم المولود عن جسم الوالدة وأن يكون حيا عند انفصاله بأن تظهر عليه علامة من علامات الحياة عند لحظة الانفصال أو بعدها، ولا يغير في اكتساب المولود في الحياة والشخصية القانونية وفاته بعد ذلك ولو بعد لحظات من الميلاد.
تسجل المواليد في سجل الولادات بالحالة المدنية، ويكون ذلك بناءً على تصريح خلال خمسة أيام كحد أقصى، تنص المادة   61 /1 من قانون الحالة المدنية على أنه "يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضباط الحالة المدنية للمكان".. أو بناءً على حكم قضائي، تنص المادة 61 2\ على أنه "لا يجوز لضباط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الأجل القانوني ،أن يذكرها في سجلاته إلا بموجب حكم يصدره رئيس محمة الدائرة التي وُلد فيها الطفل... " كما حددت المادة 62 من قانون الحالة المدنية من يتولى التصريح الميلاد بعبارة " يُصرح بولادة الطفل الأب أو الأم و إلا فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة وعندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده"
2- نهاية الشخصية القانونية:         
تكون نهاية الشخصية القانونية بالوفاة الحقيقية أو الوفاة الحكمية.
-2-1  الوفاة الحقيقة: تنتهي الشخصية بالوفاة الطبيعية المعاينة. تسجل الوفيات في سجل الوفيات بناء على تصريح، وفقا للمادة 79 من ق الحالة المدنية التي نصت على أنه "يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناء على تصريح من أحد أقارب المتوفي أو تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثق بها و على الوجه الأكمل بقدر الإمكان " أو وفقا للمواد 81، 85، 87، 88، 89  حسب الوضعية
2-2  الوفاة الحكمية:
هي وفاة يحكم بها القاضي بسبب فقد، ويتطلب الحكم بالوفاة حكم سابق بالفقد
 * حكم الفقد: : عرفت المادة 109 من ق . الأسرة المفقود بأنه "الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم" 
توضح المادة بأن المفقود لا يمكن الجزم بحياته أو موته لهذا فإن شخصيته القانونية لم تنته و لهذا لا تقسم أمواله ميراثا لنص المادة 115 من ق . الأسرة بعبارة " لا يُورث المفقود ولا تُقسم أمواله إلا بعد صدور حكم بموته "… ولا تسقط عنه النفقة الواجبة عليه لغيره، كما يستحق ما يؤول إليه بميراث أو تبرع لنص المادة 111 من قانون الأسرة على أنه "على القاضي عندما يحكم بالنفقة أن يحصر أموال المفقود وأن يعين من في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويستلم ما استحقه من ميراث أو تبرع "… كما تبقى زوجته على عصمته إلا إن طلبت الطلاق لنص المادة 112 من ق . الأسرة على أنه " لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على المادة 53 من هذا القانون"
* الحكم بالوفاة:
 تنص المادة 113 من قانون الأسرة على أنه "يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، و في الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات"
الملاحظ أن المادة حددت حالتين، حالة الفقد في ظروف يغلب فيها الهلاك، حالة الفقد التي تغلب فيها ظروف السلامة، و قد جعل للقاضي أن يحكم بالوفاة بعد التحري بعد مضي أربع سنوات من الفقد. يسري على المحكوم بوفاته ما يسري على المتوفى حقيقةً إذ تورث أمواله لنص المادة 127 من ق . الأسرة على أنه " يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي" كما تعتد زوجته عدة الموت من تاريخ الحكم لنص المادة 59  من قانون الأسرة على أنه "تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر و عشرة أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده"
ملاحظة : إذا ظهر المحكوم بوفاته حياً فإنه يسترجع ما بقي من أمواله عينا أو قيمة ما بيع منها لنص المادة 115 من ق . الأسرة "...وفي حالة رجوعه أو ظهوره حياً يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها"
3- خصائص الشخصية القانوينة :  هي الاسم، الموطن، الذمة المالية، الحالة والأهلية
١- الإسم : يتضمن الاسم الشخصي و الاسم العائلي ) اللقب ( تنص المادة 1/28 من ق. المدني على أنه "يكون لكل شخص لقب واسم و فأكثر* "
أنواع الاسم : الاسم الشخصي، الاسم العائلي، اسم الشهرة، الاسم المستعار، الاسم التجاري ) يسمى الاسم الشخصي والاسم العائلي معا بالاسم المدني(
-اسم الشهرة : يطلقه الجمهور على شخص غير اسمه المثبت في سجلات الحالة المدنية
- الاسم المستعار : اسم يطلقه شخص على نفسه غير اسمه الحقيقي، و يقتصر على تعيين الشخص في نشاط معين أو جانب محدد من جوانب شخصيته كأسماء الفنانين و المؤلفين
- الاسم التجاري: اسم يستخدمه التاجر ويكون مميزا لمحله التجاري، و يتميز بأنه حق مالي يجوز التصرف فيه، باعتباره عنصرا من عناصر المحل التجاري
* .اكتساب الاسم العائلي :
يكون بأحد ثلاث طرق:
-النسب ) المواد 32,33,34 و 41 من قانون الأسرة
- القانون : و يكون في حالتين :
الحالة الأولى : الأشخاص معلومو النسب الذين لا يحملون لقيا ، و هي حالة عالجها المشرع في الأمر رقم 66 307- المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية و الأمر 76- 07
الحالة الثانية : الأشخاص مجهولو النسب، تنص المادة 64 4/ من قانون الحالة المدنية " يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء أو الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء، يُعين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي"
- الزواج : تحمل الزوجة لقب زوجها دون التخلي عن لقبها العائلي، و يسقط حقها فيه بالطلاق أو الوفاة
*مميزات الاسم
: متعلق بالشخصية- :
لا يجوز التصرف فيه ولا التنازل عنه
-لا يسقط بالتقادم ) عدم الاستعمال)
لا يجوز تغييره إلا بإجراءات خاصة في حالات محددة
* الطبيعة القانونية للاسم :
-  يذهب غالب الفقه إلى عد الاسم ذي طبيعة مزدوجة، فهو من جهة واجب على عاتق على الفرد باعتباره نظاما من أنظمة البوليس أو الضبط المدني، و هو من جهة أخرى حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية
3-2 الموطن :
-يقصد بالموطن المقر القانوني للشخص بحيث يعتد القانون به لمخاطبة الشخص بكافة علاقاته القانونية
-  *الموطن العام : المكان الذي يقيم به الشخص عادة و تتم فيه اتصالاته في كافة الأمور والمعاملات القانونية و ينقسم إلى موطن عادي و موطن قانوني
-  الموطن العادي : تنص المادة 36 من ق .المدني على أنه "موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي و عند عدم وجود سكن يحل محلها مكان الإقامة العادي"
-  الموطن القانوني : تنص المادة 38 / 1 من القانون المدني على أن " موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا"
بمعنى يكون موطنا لهم حنى ولو لم يكونوا مقيمين فعليا في ذالك المكان، لأن القانون يخاطبهم عبر نائبهم القانوني
* .الموطن الخاص :
المكان الذي يخاطب فيه الشخص في نوع معين من الأعمال، كالوطن التجاري أو الحرفي أو الأعمال، فيكون للشخص في هذه الحالات موطنان. موطن عام وموطن خاص، تنص المادة 37 من القانون المدني على أنه "يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة"
*الموطن المختار :
يكون للشخص موطن يختاره لغرض تنفيد عمل قانوني محدد أو لمباشرة إجراءات قضائية معينة في موطن شخص معين، كأن يختار الشخص مكتب محاميه كموطن مختار لمباشرة دعوى قضائية ليكون موطنا مختارا له .تنص المادة 39 من القانون المدني على أنه "يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني معين، يجب إثبات اختيار الموطن كتابة"
3_3الذمة المالية: :هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة مالية. تمثل الحقوق العنصر الإيجابي بينما تمثل الالتزامات العنصر السلبي، إذا ا زاد العنصر الإيجابي على السلبي اعتبر الشخص موسرا وإذا كان العكس اعتبر معسرا
3- 4 الحالة :
هي مجموع الصفات التي تحدد مكانه في المجتمع وتميزه عن غيره من زاوية تمتعه بالحقوق وممارستها، وهي أنواع
 *الحالة السياسية)العامة(: يقصد بها انتماء الشخص إلى دولة معينة.
-  الجنسية الاصلية القائمة على أساس حق الدم حيث يكون إحد الاصول المباشرين للشخص جزائريا )المادة 6 قانون الجنسية(
- الجنسية المكتسبة القائمة على أساس حق الاقليم بحيث يكون الميلاد فوق الإقليم )المادة 7 قانون الحنسية(
*الحالة الدينية: يقصد بها انتماء شخص لدين معين، بحيث يترتب عليها بعض الحقوق والواجبات بالنظر إلى دين الشخص.
*الحالة العائلية: يقصد بها مركز الشخص في أسرة معينة وتكون قرابة النسب أو قرابة المصاهرة
_ .قرابة النسب :
يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد وهي إما قرابة مباشرة أو قرابة حواشي .
✓القرابة المباشرة: هي القرابة التي تربط بين الأصول والفروع
✓ القرابة الغير مباشرة)قرابة الحواشي:( هي القرابة بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر
_ قرابة المصاهرة: هي قرابة أساسها الزواج نصت المادة 35 من القانون المدني على أنه "يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بنسبة الى الزوج الاخر"
.ملاحظة :
تحسب درجة القرابة بالدرجات سواء كانت قرابة نسب مباشرة أو غير مباشرة أو كانت قرابة مصاهرة باحتساب الزوج محل زوجه بالنسبة للأصهار
3-5 الاهلية القانونية :
هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات أو إنشاء حقوق وتحمل التزامات بناء على تصرفات قانونية .
أحكام الأهلية من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها أو التعديل في أحكامها )المادة 45 ق.م)
أنواع الاهلية :تتنوع الاهلية القانونية الى نوعين: أهلية وجوب، أهلية أداء أهلية الوجوب:  هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
 تثبت للشخص الطبيعي من الولادة حتى الوفاة: فكل شخص طبيعي له         أهلية وجوب
يمكن أن نميز ثلاثة أنواع من أهلية الوجوب:
· أهلية وجوب استثنائية: تثبت للجنين يستحق بموجبها جملة من الحقوق ولا يتحمل أي التزام_ .
- أهلية وجوب مطلقة: تثبت للشخص بالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص وسائر الحقوق التي لا يقيد القانون اكتسابها بقيد معين
-  أهلية وجوب مقيدة: تثبت للشخص الذي توفر فيه القيد الذي يتطلبه القانون 
.كما يمكن أن نميز نوعين منها باعتبار الكمال، وهي أهلية وجوب ناقصة للجنين وأهلية وجوب كاملة للمولود حيا
- أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لإبرام تصرفات قانونية تنشئ له بها حقوق وتجب عليه التزامات
أدوار الأهلية:
· المرحلة الأولى: عديم الأهلية.
تنص المادة 42 من القانون المدني على أنه "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته، أو جنون، يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة".
يسمى الشخص في هذه المرحلة عديم التمييز، لأنه لا يميز بين النفع والضرر، تكون كل تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا، تنص المادة 82 من قانون الأسرة على أنه: "من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة 42 من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة".
الملاحظ أن المجنون والمعتوه يأخذان نفس الحكم وفقا لنص المادة 42 ق.م.
· المرحلة الثانية: ناقص الأهلية.
تنص المادة 43 من القانون المدني على أنه "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون".
يسمى الشخص في هذه المرحلة مميّز، لأنه أصبح يميّز بين النفع والضرر، وتكون تصرفاته حسب الحالات الآتية:
التصرفات النافعة نفعا محضا له، تكون صحيحة، كأن يكون موهوبا له دون شرط.
التصرفات الضارة به ضررا محضا، باطلة بطلانا مطلقا، كأن يكون واهبا.
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، تكون صحيحة، قابلة للإبطال من الولي أو الوصي، أو الصبي نفسه بعد بلوغه سن الرشد.
تنص المادة 83 من قانون الأسرة على أنه: "من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 43 من القانون المدني، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقاضي".
الملاحظ أن السفيه وذا الغفلة يأخذان حكم الصبي المميز، بمعنى يكون ناقص الأهلية.
يمكن للقاضي أن يأذن للصبي المميز أن يتصرف جزئيا أو كليا في أمواله، وذلك بناء على طلب من له مصلحة، فيصبح القاصر كامل الأهلية بالنسبة للتصرفات التي رشّد فيها، ويمكن للقاضي الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك (المادة 84 من قانون الأسرة). 
· المرحلة الثالثة: كامل الأهلية.
تنص المادة 40 من القانون المدني على أنه: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة".
عوارض الأهلية (عوارض أهلية الأداء):
· الجنون: مرض يصيب العقل فيعدمه التمييز.
· العته: خلل يصيب العقل فيجعل صاحبه قليل الفهم، مضطرب التفكير.
سوّى المشرع بين المجنون والمعتوه، بحيث اعتبرهما عديمي الأهلية. (م 42/1 ق.م)، واعتبر تصرفاتهما باطلة بطلانا مطلقا (م 85 ق.أ)
كما عدّ المشر تصرفات المحجور عليه باطلة بالحكم، وكذا قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية.
تنص المادة 107 من قانون الأسرة على أنه: "تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسبابه الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها". 
· السّفه: حالة تصيب الشخص فتدفعه إلى الانفاق دون تدبير، ويعرّف السفيه بأنه الشخص الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع.
· الغفلة: حالة تصيب الشخص فتجعله يخدع في معاملاته بسهولة ويغبن فيها.
يشترك السفه والغفلة بأنهما يضعفان الملكات الضابطة للنفس، إلا أن السفيه يدرك عاقبة تبذيره، ومع هذا يتعمده، عكس المغفل فهو ضعيف الإدراك.
سوّى المشرع بين السفيه والمغفل، حيث اعتبرهما ناقصي الأهلية (م 43 ق.م)
تعتبر تصرفات السفيه باطلة بطلانا مطلقا، لنص المادة 85 من قانون الأسرة الجزائري على أنه "تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه".
بينما تخضع تصرفات ذي الغفلة لأحكام تصرفات ناقص الأهلية (الصبي المميز) (المادة 83 ق. الأسرة).
موانع أهلية الأداء:
· الموانع المادية: حالتا الغائب والمفقود.
· إذ تحول حالة الغياب والفقد من مباشرة التصرفات القانونية، فيكون للمحكمة تعيين مقدم لتسيير أمواله.
·  الموانع الجسمية: (العاهة المزدوجة والعجز الجسماني الشديد)
· تنص المادة 80 من القانون المدني على أنه: "إذا كان الشخص أصم أو أبكم، أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته، ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عيّن من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة".
الموانع القانونية: (الحكم بعقوبة جنائية)
·   تنص المادة 09 مكرر من قانون العقوبات على أنه "في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي"
· العقوبات الجنائية هي الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من 05 إلى 20 سنة.
ب- الشخص الاعتباري (المعنوي):
1- تعريفه: هو مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض.
يتضح من التعريف أن الشخص الاعتباري يقوم على ثلاثة عناصر:
· يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أو منهما معا.
· يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المكونين له.
· يقوم بتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائه.
2- أنواع الأشخاص الاعتبارية:
3- تنص المادة 43 من القانون المدني على أنّ: "الأشخاص الاعتبارية هي: الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أموال أو أشخاص يمنحها القانون شخصية قانونية".
4- يستخلص من المادة أن الاشخاص الاعتبارية نوعان:
2-1- الأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة وفروعها (الولاية، البلدية)، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ينص عليها القانون. 
2-2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة: هي التي يكونها الأفراد في شكل مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال وهي الشركات المدنية والتجارية (مجموعة أشخاص + أموال)، الجمعيات (مجموعة أشخاص + أموال)، مؤسسات خاصة والوقف (مجموعة أموال).
5- بداية الشخصية الاعتبارية ونهايتها:
3-1- بداية الشخصية الاعتبارية:
بدايتها تمنحها الشخصية القانونية، وتختلف بحسب نوعها:
· تبدأ الشخصية الاعتبارية للدولة بتوافر أركانها من شعب وإقليم وسلطة.
· تبدأ الشخصية الاعتبارية للولاية بموجب قانون يحدد مركزها واسمها.
· تبدأ الشخصية الاعتبارية للبلدية بصدور قانون إنشائها من الوالي.
· تبدأ الشخصية الاعتبارية للمؤسسة العمومية بموجب قانون. 
· تبدأ الشخصية الاعتبارية للجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والوقف بموجب عقد.
3-2- نهاية الشخصية الاعتبارية:
تنتهي الشخصية القانونية للدولة بزوال أحد أركانها.
تنتهي الشخصية القانونية للولاية بموجب قانون يلغيها أو يدمجها في ولاية أخرى.
تنتهي الشخصية القانونية للبلدية بموجب قرار ولائي.
تنتهي الشخصية القانونية للمؤسسة العمومية بموجب قانون.
تنقضي الشخصية القانونية للشخص الاعتباري لأحد الأسباب:
· حلول أجل انقضائها المحدد سلفا في قانون إنشائها.
· تحقيق الغرض من إنشائها.
· اتفاق الشركاء على حلها.
· إشهار إفلاسها.
· صدور حكم قضائي بحلها.
· صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها.
 خصائص الشخصية الاعتبارية:
تنص المادة 50 من القانون المدني على أنه: "يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
يكون لها خصوصا: - ذمة مالية – أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون – موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها ... – نائب يعبر عن إرادتها – حق التقاضي".
4-1- الاسم:
  يتم اختيار اسم الشخص الاعتباري من النص القانوني الذي استحدث الشخص الاعتباري العام، أو من قبل المؤسسين.
4-2- الموطن:
يتمتع الشخص الاعتباري بموطن خاص مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
4-3- الحالة:
لكل شخص اعتباري جنسية تتحدد في قانون إنشائه.
4-4- الذمة المالية:
للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين له أو القائمين على إدارته. ولا يجوز مطالبتهم بسداد ديون الشخص الاعتباري إلا في شركة التضامن.
4-5- الأهلية:
للشخص الاعتباري أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة بمجرد اكتساب الشخصية القانونية، يباشرها بواسطة نائب يمثله ويعبر عن إرادته.
ثانيا: محل الحق.
يكوم محل الحق أشياء أو أعمالا.
أ- الأشياء كمحل للحق (محل الحق العيني):
الشيء ما يصلح محلا مباشرا للحقوق التي تخول التسلط والاقتضاء.
1- الأشياء الثابتة والأشياء المنقولة:
تنص المادة 683 من القانون المدني على أن "كل شيء مستقر بحيّزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص".
1-1- العقار: وهو نوعان
عقار بطبيعته: مثل الأراضي والمباني والأشجار.
عقار بالتخصيص: مثل العتاد وأدوات الفلاحة، بشرط أن تكون ملكا لصاحب العقار ويكون مخصصا لخدمة العقار.
1-2- المنقول: وهو نوعان
المنقول بطبيعته.
المنقول بحسب المآل: هو عقار بطبيعته، ولكنه ينفصل عن مكانه ويصبح منقولا، مثل: الفاكهة، المباني المعدة للهدم.
1-3- أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات:
تكمن مظاهر هذه الأهمية:
تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بمجرد إبرام العقد، أما ملكية العقار فتنتقل بالشهر في المحفظة العقارية.
تحرر كل التصرفات الواردة على العقار في شكل رسمي، بينما التصرفات الواردة على المنقول الأصل فيها الرضائية
لا ترد حقوق الارتفاق والاختصاص والرهن الرسمي إلا على العقارات
يكون النظر في الدعاوى العقارية من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، بينما يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالمنقول للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه
الأشياء المثلية والأشياء القيمية:
2-1 الأشياء المثلية: (الأشياء المعينة بالنوع)
هي الأشياء التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر في الوفاء بالالتزام، وهي التي تقدر في المعاملات بين الأفراد بالكيل أو الوزن أو العدّ، أو حسب وحدات القياس.
عرفت المادة 686 من القانون المدني الأشياء المثلية على أنها "هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن"
2-2 الأشياء القيمية: (الأشياء المعينة بالذات)
تتعين بذاتها، ولا يقوم بعضها مقام البعض عند الوفاء
2-3 الآثار المترتبة على هذا التقسيم:
يمكن الوفاء بمثل الشيء إذا هلك محل الوفاء قبل تنفيذ الالتزام في الأشياء المثلية دون القيمية
تنتقل ملكية الأشياء القيمية بمجرد العقد، بينما لا تنتقل في الأشياء المثلية إلا بالفرز.
3- الأشياء القابلة للتملك والأشياء غير القابلة للتملك:
تنص المادة 682 من القانون المدني على أنه: "كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية"
3-1- الأشياء القابلة للتملك: يمكن تقسيمها إلى:
الأشياء المباحة.
الأشياء المملوكة.
3-2- الأشياء غير القابلة للتملك:
الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها، كأشعة الشمس والهواء وماء البحر.
الأشياء المخصصة للمنفعة العامة (الأموال العامة).
الأشياء التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب.
4- الأشياء القابلة للاستهلاك والقابلة للاستعمال:
تنص المادة 685 سن القانون المدني على أنه: "الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها، ويعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء يكون جزءا من المحل التجاري وهو معد للبيع".
4-1- الأشياء القابلة للاستهلاك:
هي الأشياء التي لا يكون الانتفاع بخصائصها غير محقق إلا باستهلاكها كالطعام (استهلاك مادي) أو استهلاك النقود (استهلاك قانوني).
4-2- الأشياء القابلة للاستعمال (غير قابلة للاستهلاك):
هي الأشياء التي يتم الانتفاع بها مرارا وبصورة متكررة، دون أن تؤدي ذلك إلى استهلاكها، كالملابس والسيارة...
4-3- الآثار المترتبة عن تقسيم الأشياء بحسب الاستهلاك:
بعض الحقوق لا ترد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك كحق الاستعمال والاستغلال.
بعض العقود لا ترد إلا على الأشياء القابلة للاستهلاك مثل القرض الاستهلاكي.
ب- الأعمال كمحل للحق (محل الحقوق الشخصية):
1- تعريفه: العمل هو كل نشاط يبذله الشخص، وهو محل الحق الشخصي.
2- صوره:
العمل الإيجابي كالتزام العامل بالقيام بعمله.
العمل السلبي كالتزام التاجر بعدم المنافسة.
3- شروطه:
أن يكون ممكنا في ذاته.
أن يكون معينا أو قابلا للتعيين (تحديد معايير التعيين).
أن يكون مشروعا: أي يقره القانون ولا يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
ج- النتاج الذهني كمحل للحق (محل الحقوق الذهنية):
هو النتاج الذهني المتصف بالابتكار، وهو محل معنوي عير مادي، مثل: حق المؤلف وحق المخترع.
ثالثا : الحماية القانونية للحق
يعتبر بعض الفقهاء الحماية القانونية ركنا من أركان الحق، ويرى اتجاه آخر أنها أثر للحق وليست ركنا فيها.
تتنوع الوسائل التي تحقق الحماية القانونية إلى وسيلتين:
الوسيلة الأولى: حماية الحق دون دعوى.
أي دون اللجوء إلى القضاء، ويكون ذلك من خلال تقديم طلب إلى السلطات المختصة للحصول على حق يقرره له القانون. كطلب التسجيل في قوائم الانتخاب، كما يكون عبر الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال. كما يكون عبر الحبس، أي حبس المدين ما التزم به ما دام الدائن لم يوف بالتزامه.
الوسيلة الثانية: حماية الحق بالدعوى.
وتكون عبر دعوى مدنية أو دعوى جزائية.
الدعوى المدنية: هي الدعوى التي يرفعها الشخص للدفاع عن حق خاص (حق مدني) تقدم أمام القضاء المدني.
الدعوى العمومية: هي الدعوى التي تقدمها النيابة العامة ممثلة للمجتمع حال الاعتداء على حق للمجتمع بارتكاب أحد الأفعال المجرمة قانونا، تقدم أمام القضاء الجنائي (الجزائي).













المحور الرابع: مصادر الحق.
المقصود بمصادر الحق هي أسباب نشوء الحق، ويعد القانون مصدر جميع الحقوق، بصورة مباشرة إذا تناوله بنص خاص، كما في حالة النص على النفقة للأقارب، أو بصورة غير مباشرة، كما في حالة عقد البيع الذي يرتب التزامات على الطرفين، فهو مصدر مباشر، بينما القانون يعد مصدرا غير مباشر لهذه الالتزامات، لأنه هو من رتبها على العقد.
نميز ضمن المصادر المباشرة للحق نوعين من المصادر: الوقائع القانونية، التصرفات القانونية.
أ- الوقائع القانونية: 
تعرف بأنها كل عمل يقع بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان ويترتب عليه أثر قانوني.
قد يكون الأثر القانوني هو نشوء الحق أو انقضاؤه أو نقله.
1- الوقائع الطبيعية (الوقائع اللا إدارية):
تحدث بفعل الطبيعة، ولا دخل فيها للإنسان، مثل الزلازل فتعطي للمدين الحق في عدم تنفيذ الالتزام دون مسؤوليته لاستحالته، وتعتبر من قبيل القوة القاهرة.
وقد تكون متصلة بالإنسان، ولا دخل له فيها، مثل حادثة الميلاد أو الوفاة، فتثبت للمولود أهلية الوجوب، إضافة إلى حق النسب والجنسية، كما تثبت له الوفاة حق الميراث والوصية.
2- الوقائع المادية:
هي الأعمال التي تصدر عن الشخص، فيرتب عليها القانون آثارا سواء أقصد الفاعل ترتيب الآثار أم لم يقصد.
· الفعل الضار: حيث أن إتلاف شخص مالا مملوكا للغير واقعة مادية يرتب عليها القانون التعويض لصاحب المال.
وقد نظم الشرع أحكام العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية في المواد من 124 إلى 140 مكرر 1 من القانون المدني.

يمكن أن نميز ثلاث مسؤوليات: المسؤولية عن العمل الشخصي، المسؤولية عن عمل الغير، المسؤولية الناشئة عن الأشياء.
· الفعل النافع: تسمى في هذه الحالة أعمالا مشروعة، أو أعمالا نافعة، ومن أبرز نماذجها الفضالة، ودفع غير المستحق والإثراء بلا سبب والحيازة.
· الفضالة (المادة 150 ق.م).
· دفع غير المستحق (المادة 143 ق.م).
· الإثراء بلا سبب (المادة 141 ق.م).
ب- التصرفات القانونية:
هي اتجاه الإرادة إلى ترتيب آثار قانونية يقصدها الأشخاص ونميز نوعين: نوع يم بإرادتين، وهو العقد، ونوع بإرادة واحدة، وهو الإرادة المنفردة.
1- العقد:
نصت المادة 54 من القانون المدني على أن: "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل  شيء ما".
فالعقد اتفاق على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها، وتعتبر إرادة الأطراف هي صاحبة السلطان الأكبر في تكوين العقد وتحديد الآثار التي تترتب عليه.
2- الإرادة المنفردة:
 هي تصرف قانوني من جانب واحد.
وهي قادرة على إحداث آثار قانونية متعددة، كإنشاء الأشخاص الاعتبارية (الوقف)، وإنشاء الحقوق العينية (الوصية) أو إنهائها (النزول عن حق الرهن، وتصحيح عقود قابلة للإبطال (الإجازة) أو إسقاط حق شخصي (الإبراء).



المحور الخامس: إثبات الحق
1- تعريفه:
هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به.
نلاحظ من التعريف:
· أن المقصود بالإثبات قانونا هو الإثبات القضائي.
· أن الإثبات يكون بالطرق والكيفيات المحددة قانونا.
· أن الإثبات يكون لواقعة قانونية أو تصرف قانوني (لا يتعلق الإثبات بالنص القانوني).
· أن الإثبات يتعلق بالوقائع أو التصرفات المتنازع في وجودها أو صحتها.
· أن الإثبات يكون لما يصلح أساسا لحق مدعى به.
2- مذاهب الإثبات:
1. مذهب الإثبات الحر أو المطلق: يفتح القانون المجال لأطراف النزاع لتقديم أي دليل يرونه صالحا لإثبات الدعوى أو ردّها. والقاضي بدوره له كامل الحرية بالأخذ بالدليل الذي يقنعه في حدود العرف والقضاء. ويؤخذ به في القضايا التجارية والمسائل الجنائية في أغلب التشريعات.
1. مذهب الإثبات المقيد: يكون الإثبات مقيدا بما يقرره القانون من طرق وكيفيات، وتكون ملزمة للقاضي والخصوم على السواء.
1. مذهب الإثبات المختلط: يحدد أدلة معينة لإثبات كل حق، وترك للقاضي مجال تمييز كل دليل يقدم له. وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ.
3- مبادئ الإثبات:
1. البينة على المدعي واليمين على المنكر: أي أنه يقع على المدعي تقديم البينة، أي الدليل وإذا لم يقدم المدعي دليلا فإن المنكر يكفيه أن يقسم.
1. عبء الإثبات يقع على المدعي خلاف الأصل: الأصل في الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فعلى مدعي خلاف ذلك إثبات الواقعة المنشئة لهذا الحق، الأصل في الحقوق العينية هو الوضع الظاهر، ومعناه أن الشخص الذي يحوز منقولا أو عقارا يعتبره القانون صاحب حق الملكية إلى أن يثبت العكس.
1. عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلا لنفسه (م 330 ق.م): لا يجوز أن يكون دليل المدعي على صحة دعواه مجرد أقواله أو ورقة صادرة منه، باستثناء الأحوال التي قررها القانون بأن يقدم التاجر دفتره التجاري دليلا لنفسه.
1. عدم إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه: يستثنى من ذلك إمكانية إلزام القاضي للتاجر بتقديم دفتره التجاري، وكذا إلزامه الخصم بتقديم ورقة إذا كانت مشتركة مع خصمه.
4- طرق الإثبات:
1. الكتابة: وهي نوعان
أ-1- كتابة رسمية: يحررها موظف عمومي أو ضابط عمومي وفق ما ينص عليه القانون (م 324 ق.م).
أ-2- كتابة عرفية: الورقة المحررة من الأشخاص المعنيين، موقعة ومؤرخة من طرفهم (م 327 ق.م).
حدد المشرع الجزائري ما يجيز فيه الإثبات بالكتابة العرفية أو الرسمية، من ذلك نص المشرع الجزائري على وجوب أن يكون الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تجاوزت قيمتها 000 100 دج باستثناء التصرفات التجارية (م 333 ق.م).
1. شهادة الشهود: (م 333 إلى 336 ق.م) (م 150 إلى 163 ق.إ.م.إ) هي إخبار الشخص بما سمعه ورآه، ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي في الأخذ بها أو رفضها.
1. القرائن: تعرف بأنها ما يمكن من استخلاص مجهول من أمر معلوم وتنقسم القرائن إلى نوعين:
· القرينة القانونية (التقادم المكسب للملكية)
· القرينة القضائية
1. اليمين (القسم): وهي نوعان
· اليمين المتتمة: يأمر بها القاضي، تخضع لسلطته التقديرية.
· اليمين الحاسمة: هي التي يطلبها أحد الخصوم لحسم النزاع (م 343 إلى 350 ق.م).
1. الٌإقرار: هي الإعتراف الصريح من الخصم بواقعة قانونية إذا  كان أمام القاضي، يسمى إقرارا قضائيا، ويعتر حجة على المقرّ. ( 341، 342 ق.م).
1. الخبرة: هي استعانة القاضي بمختصين لتحديد مسألة معينة.
1. المعاينة: هو الانتقال إلى مكان النزاع لمعاينة محل الحق المتنازع عليه، ويقوم به القاضي بقراره أو استجابة لطلب الخصوم.












المحور السادس: انقضاء الحق وانتقاله
 أولا: انقضاء الحق
تنقضي الحقوق حسب طبيعتها، وهناك من الحقوق ما لا ينقضي، مثل الحقوق اللصيقة بالإنسان، وهناك حقوق تنقضي لأسباب حددها القانون حصريا، مثل الحقوق الأسرية (انقضاء حق النفقة للولد ببلوغ الذكر سن 19 سنة، أو بزواج الأنثى).
سنقتصر في التفصيل التالي على الحقوق المالية تحديدا، وهي الحقوق العينية والحقوق الشخصية.
1-انقضاء الحقوق العينية:
1. انقضاء الحقوق العينية الأصلية:
أ-1- انقضاء حق الملكية: ينقضي حق الملكية بأحد الأسباب
· وفاة المالك.
· هلاك محل الحق.
· عدم الاستعمال إذا اقترنت بحيازة الغير بشروط التقادم المكسب.
· التصرف في المحل تصرفا ناقلا للملكية للغير.
· نزع الملكية للمنفعة العامة.
· التأميم.
أ-2- انقضاء الحقوق المتفرعة عن الملكية:
انقضاء حق الانتفاع: ينقضي بأحد أسباب
· نهاية الأجل المحدد للانتفاع (م 852 ق.م).
· موت المنتفع (م 852 ق.م).
· هلاك الشيء المنتفع (م 853 ق.م).
· عدم الاستعمال (15 سنة) (م 854 ق.م).
انقضاء حق الارتفاق: ينقضي بأحد الأسباب
· الأجل المحدد (م 878 ق.م)
· هلاك العقار المرتفق به (م 878 ق.م).
· اجتماع العقار الخادم والمخدوم في ملكية (م 878 ق.م).
· عدم استعمال حق الارتفاق حدد 10 سنوات (م 879 ق.م).
· التقادم (م 879 ق.م).
· تغير وضع الأشياء إلى حالة ل يمكن فيها استعمال هذا الحق (م 880 ق.م).
1. انقضاء الحقوق العينية التبعية:
ب-1- انقضاء حق الرهن لرسمي: انقضاء الدين المضمون (م 933 ق.م).
ب-2- انقضاء حق الرهن الحيازي: انقضاء الدين المضمون، تنازل الدائن المرتهن، اجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، هلاك الشيء (م 964 ق.م و965 ق.م).
ب-3- انقضاء حق التخصيص: انقضاء الدين المضمون (م 947 ق.م).
ب-4- انقضاء حق الامتياز: بنفس أسباب انقضاء حق الرهن الرسمي أو الحيازي.
2- انقضاء الحقوق الشخصية:
ينقضي بأحد أسباب
1. الوفاء: الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون عينيا متى كان ذلك ممكنا، ويكون بإعطاء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه (م 258 ق.م إلى غاية 284 ق.م).
1. انقضاء الحق الشخصي بما يعادل الوفاء:
ب-1- الوفاء بمقابل: حالة قبول الدائن مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق. (م 285 ق.م).
ب-2- التجديد: وذلك بتغيير أحد عناصره (الدائن، المدين، محل الحق) (م 287 ق.م إلى م 293 ق.م).
ب-3- الإنابة: حلول شخص مكان المدين برضا الدائن (م 294 ق.م).
ب-4- المقاصة: هي تصفية الحقوق المتبادلة بين شخصين، إذا كان كل منهما دائنا للآخر، بشرط أن يكون الدينان ثابتين حالين، وأن يتماثلا من كل الوجوه (م 297 ق.م إلى 303 ق.م).
ب-5- اتحاد النمة: حال اجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد. (م 304 ق.م)
1. انقضاء الحق الشخصي دون الوفاء: يكون بأحد الأسباب
ج-1- الإبراء: بشرط أن لا يرده المدين (م 305، 306 ق.م).
ج-2- استحالة الوفاء: إذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام لسبب خارج عن إرادته (م 307 ق.م).
ج-3- التقادم المسقط: يسقط الحق الشخصي إذا لم يتم المطالبة به خلال خمسة عشر سنة كقاعدة عامة (م 308 ق.م)، وهناك بعض الحقوق جعل لها المشرع أجلا خاصة للانقضاء (م 309 إلى 312 ق.م)       
ثانيا: انتقال الحقوق
1-انتقال الحقوق العينية:
1.  انتقال الحقوق بالموت: ويكون ذلك بأحد الأسباب
· الميراث (م 126 إلى 183 ق. الأسرة).
· الوصية (م 184 إلى 201 ق. الأسرة).        
1. انتقال الحقوق بين الأحياء: تنتقل بالبيع والهبة والمقايضة والمنفعة والاستيلاء والالتصاق بالعقار والحيازة والتقادم المكسب.
2-انتقال الحقوق الشخصية:
1. انتقال الحقوق الشخصية بالموت:
· انتقال الحقوق الشخصية بالميراث.
· انتقال الحقوق الشخصية بالوصية.
1. انتقال الحقوق الشخصية بين الأحياء: يكون بأحد طريقين
ب-1- حوالة الحق: عقد ينقل بمقتضاه الدائن حقه الشخصي إلى شخص يحل محله قبل المدين (م 239 ق.م). 
[bookmark: _GoBack]ب-2- حوالة الدين: عقد ينتقل بمقتضاه الدين إلى شخص آخر يحل محل المدين (م 251 ق.م).    
